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  . مفهوم نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :المحاضرة الثانیة ا

للدائنین  القانونیة من خلال زیادة الضمانات ،والائتمان الثقةتقوم التعاملات التجاریة على أساس 

إقرار الإفلاس كنظام یقوم على  من أهم هذه الضماناتو  التجاریین وتسلیط عقوبات شدیدة على من یخل بها،

 الدائنینجماعة على  هاحصیلت قسیمتو  ،تصفیة جماعیة دیونه التجاریة دفعالتاجر المتوقف عن  تصفیة أموال

هي فالتسویة القضائیة أما . القانون التجاري اینظمه ا،بذاته مستقلة قانونیة هو حالة الإفلاسو  ،قسمة غرماء

حسن النیة سيء  المفلس المدین أساسها الرفق بالتاجر والتي ،الإفلاسنظام ت التي مر بها انتاج التطور 

 استعادةو  تسدید دیونه،على  بمساعدته ، وذلكنقاذه من الحكم بشهر إفلاسهمنها لإوالأخذ بیده محاولة ، الحظ

  .صادر منه یةتدلیس بسبب تصرفات الإفلاس یكون شرط ألا ،التجاریة مكانته

 مواللأ، حمایة والتسویة القضائیة الإفلاسنظام  ي بتنظیم أحكامالجزائر  التجاري شرعالمهتم وقد ا

تشجیع لو ولزیادة الائتمان في التعاملات التجاریة، ي طنلاقتصاد الو لحمایة  ضاً وأیالتجاریین، الدائنین  وحقوق

  .في البلاد الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي

لهذا  الأحكام العامةطة بالإحاضرورة الإفلاس والتسویة القضائیة نظام یقتضي تناول موضوع كما 

زه یخصائصه وتمیأهم  تعدادأن نقوم بتعریفه و  ، لابد لناه الخاص بشكل جیدبمفهوم وحتى یتم الإلمام النظام،

  :هذا الفصل إلى وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیم ،المصطلحات المشابهة له بعض عن

   

 .تعریف نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :الأول المبحث 

 .خصائص نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :يالثان المبحث 

 مالهالمصطلحات المشابهة  بعض عن والتسویة القضائیة تمییز الإفلاس :الثالث المبحث 

 .فلاس وأنواعهالإالتسویة القضائیة إلى  تحول: المبحث الرابع 
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  .تعریف نظام الإفلاس والتسویة القضائیة : الأول بحثمال 

 له تعریف خاص به واحد منهما، فكل التعریفن حیث القضائیة میختلف نظام الإفلاس عن التسویة 

ومن هذا المنطلق سوف نقسم المبحث إلى مطلبین، الأول نخصصه لتعریف الإفلاس من الناحیة اللغویة 

  . والفقهیة والاصطلاحیة، والثاني سوف نخصصه لتعریف التسویة القضائیة بالنواحي نفسها

  تعریف الإفلاس: المطلب الأول

لتبیان و  ،وحدهم فقط على فئة التجار یقتصر، وهو القدیمة التجاریة یعد نظام الإفلاس من الأنظمة

 إلى ار وأخی ،يفقهال ىمعنال ها إلىبعدو  ،للغويا ىمعنالتطرق إلى سوف ن اه بصورة شاملة ومتكاملة،معن

  .الاصطلاحي للإفلاس ىمعنال

  .المعنى اللغوي للإفلاس: الفرع الأول

معروف، : فلس، الفلْسُ : عن الدلالة اللغویة لكلمة الإفلاس، وجدنا بالبحث في معجم لسان العرب

صار ذو فلوس بعد أن كان ذا : أفلس الرجل. ، وفلوس في الكثیر، وبائعه فلاّسسوالجمع في القلة أفلُ 

صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزیوفا، كما یقال أفلس الرجل إذا لم یبق له : دراهم، یفلس إفلاسا

  ]1[.نادى علیه أنه أفلس: وقد فلّسه الحاكم تفلیسا. عه فلسمال، یراد به أنه صار إلى حال یقال فیها لیس م

زهیدة الثمن، وكان  التي هي أحد النقود) الفلوس( المشتقة من) الفلس(من  كلمة مشتقة الإفلاسو 

للتعبیر  )فلس(ذهب وفضة، ثم استعملت كلمة  الشخص الذي صار له فلوس بعد أن كان ذا: یٌقصد بالمفلس

   ]2[.عن عدم المال

أصله فلس وهو مفرد جمعه فلوس وأفلس الرجل أي صار إلى  الإفلاسأن أیضا ویقال في اللغة 

مفالیس وحقیقته  وبعضهم یقول صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم فهو مفلس والجمع ،لیس له فلوس حال

  ]3[.العسرالیسر إلى حالة  الانتقال من حالة

دال على یمكن القول أنه مصطلح  ،لكلمة الإفلاس السابقة واستنادا على هذه التعریفات اللغویة

  .من حالة الیسر إلى حالة العسر الشخص انتقال

                                                           

  .3460 ص ب س ن، دار المعارف، القاهرة، مصر، المجلد الخامس، ابن منظور، لسان العرب، -1

  .224ص ، ه1420 بیروت،، المكتبة العصریة، 5، ط مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد ،الرازي محمد بن أبي بكر -2

  19 ص ،2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،1 سعید یوسف البستاني،أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، ط -3
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  .المعنى الفقهي للإفلاس :الفرع الثاني

إلا أننا  كل حسب رأیه،و  مختلفة، وقدم لنا عدة تعریفاتالإفلاس مصطلح في تعریف  اجتهد الفقهلقد 

  :أهمها وهينذكر 

 م غیر ذي مال أصلا أ أن یكون الدین الذي على الرجل أكثر من ماله، وسواء أكان لإفلاس هوا

من غلب دینه ماله مفلساً وإن كان له  وإنما سمي: قال ابن قدامةو . كان له مال إلا أنه أقل من دین

  ]1[.فكأنه معدوم مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دینه،

  تنظیم التنفیذ الجماعي  الإفلاس بأنه نظام قانوني خاص بالتجار یهدف إلى جانب من الفقهیعرف

 ]2[.استحقاقها أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید لىع

 ناوالقضاء المعاصر ویجمع الفقه . نهو ید هو عبارة عن الحالة التي ینتهي إلیها تاجر توقف عن دفع 

 جب أن یوحي المركز المالي للتاجریلا یعد ضیقا مادیا عابرا، بل  الدفععلى أن التوقف عن 

یمنع التاجر عن وفاء دیونه في  على وضعیة مالیة حرجة میؤوس منها بحیث تدل على عجز حقیقي

 ]3[.مواعید استحقاقها

 أموال المدین الذي یخضع لهذا النظام، طبقا لأحكام  على الإفلاس عبارة عن طریق من طرق التنفیذ

القانون التجاري، ویتوقف عن دفع دیونه المستحقة الآجال، فیشهر إفلاسه قصد تصفیة أمواله تصفیة 

جماعیة، ویوزع الناتج عنها توزیعا عادلا بین دائنیه، لا أفضلیة فیه لدائن على آخر ما دام حقه غیر 

  ]4[.نونیة التي تبرر الأفضلیة كرهن أو امتیازمصحوب بأحد الأسباب القا

                                                           

، مجلة محكمة نصف سنویة تصدر عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، الإفلاس في الفقه والنظام،الشیخ خالد بن سعود الرشود -1

  .4/408: ، المغني274/2: بدایة المجتهد: ، مشار لدیه194ص  ،م2013-هـ11/ 1435 :العدد المملكة العربیة السعودیة،- الریاض

الإسلامي والقانون  سة مقارنة في الفقهار د-اء الدائنین حقوقهم من التفلیسةثار الإفلاس في استیفآمحمد بسیوني،  بد الأول عابدینع -2

  .5-4ص  ، ص2008 الجامعي، الإسكندریة،الوضعي، دار الفكر 

 ،41 المجلد ،الجزائر خدة بن یوسف بن جامعة ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،والتسویة القضائیة الإفلاسادیة فضیل، ن -3

  .130، ص 2004-06- ،2 العدد

  .14ص  ،وفاء شیعاوي، المرجع السابق -4
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 یسري إلا على التجار الذین  ، ولاالإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم، وینظمه القانون التجاري

أما غیرهم فلا یخضعون لأحكامه وتنطبق ، استحقاقها یتوقفون عن سداد دیونهم التجاریة في مواعید

]1[.الإعسار المدني علیهم قواعد
 

  یتوقف عن دفع دیونه  نظام قانوني خاص بالتنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذيفهو

، حیث التنفیذ الفردي على أموال المدیننظام  وذلك مقابل ،ریة نتیجة اضطراب حالته المادیةالتجا

اء بما علیه ، إذا لم یقم بالوفجبراً عنه بواسطة السلطة العامة وبیعها یقوم الدائن بالحجز على أمواله

 ]2[.اختیارادیون  من

 لتاجر توقف عن الوفاء بدیونه، یعلن عنه بمقتضى حكم، والتاجر  الإفلاس هو الوضعیة القانونیة

المفلس تغل یده عن إدارة ذمته المالیة وتنزع عنه بعض الحقوق، والإفلاس إجراء تنفیذي یؤدي إلى 

 ]3[.الموت التجاري للمفلس وتصفیة مؤسسته وبیع كل أمواله الأخرى

إلى غل ید المدین التاجر  ، یهدففقط بفئة التجار نظام قانوني خاص یمكن القول أن الإفلاس هووعلیه 

تنظیم و  ،الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها،المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها، 

  .وتقسیم حصیلة التصفیة على جماعة الدائنین العادیین قسمة غرماء ي على أمواله،التنفیذ الجماع

   .الاصطلاحي للإفلاسالمعنى : الفرع الثالث

 القانون التجاري محكإلى أ عرجو البلكن و كعادته لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا محددا للإفلاس، 

ه في الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم الثالث من كتابال نجد ]4[الجزائري

 .فلم یعرفه بل نص على شروط شهر الإفلاس قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس الإفلاس،

الخاص ولو لم یكن  یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانونه على أـنه من 215فنصت المادة 

التسویة القضائیة ءات ار افتتاح إج ر في مدة خمسة عشر یوما قصدار إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإق ،ار تاج

  .أو الإفلاس

                                                           

، مجلد دقهلیة –الشریعة والقانون مجلة کلیة، مقارناً بالقانون المصري الإفلاس في النظام السعوديسعد بن محمد شایع القحطاني،  -1

  .2971،  ص 2016، مصر، 5، عدد 18

  .المرجع السابق -2

المطبوعات الجامعیة، الجزائر، راشد راشد، الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السابعة، دیوان  -3

  .207،  ص 2019

  .القانون التجاري الجزائري -4
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تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن  إفلاس ولا یترتب لا أن نصت على منه 225ذا في المادة كو 

دون التوقف عن  يومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو التدلیس .مقرر لذلك كمح صدورالدفع بغیر 

ي فو الفرنسي في الأصل  الجزائري قد حذا حذو المشرعوهكذا نلاحظ أن المشرع  .لكلذالدفع بحكم مقرر 

أو الإفلاس  فلاس البسیط أي التقصیريالإفي الأصل قضي بضرورة صدور حكم یقرر حالة  ،الاستثناء

لتان للإفلاس الفعلي ورغم ذلك حاهما و ، بالتدلیس رغم عدم صدور حكم یقضي بتوقف التاجر عن دفع دیونه

  ]1[.؛ صفة التاجر والتوقف عن الدفعالإفلاس إلا بعد توافر شرطین وهماكم حإصدار  لم یجز المشرع

  .تعریف التسویة القضائیة: المطلب الثاني

حسن  رجاتعلى ال فقط یقتصر، وهي ةحدیثال التجاریة من الأنظمة التسویة القضائیةنظام  تعتبر

 ىمعنال هابعدو  ،للغويا ىمعنالتطرق إلى سوف ن اها بصورة شاملة ومتكاملة،ولتبیان معنالنیة سيء الحظ، 

  .الاصطلاحي للتسویة القضائیة ىمعنالإلى  ار وأخی ،يفقهال

 .للتسویة القضائیة المعنى اللغوي: الفرع الأول

وهذا یجعلنا نعرف بكل جزء القضائیة، / یتكون مصطلح التسویة القضائیة من جزأین هما؛ التسویة 

  .الدلالة اللغویة لمصطلح التسویة القضائیةعلى حدا، حتى یتسنى لنا فهم 

، وتساوت الأمور واستوت، توسط بین الأمور والاعتدالالیقصد به  من الفعل سوى الذي مشتقة :التسویة. أ

تماثلا، وسویته به، وساویت بینهما، وسویت وساویت : وساویت بینهما أي سویت، واستوى الشیئان، وتساویا

ساوى : ساویت هذا بذاك إذا رفعته حتى بلغ قدره ومبلغه، ویقال: ویقال. بهالشيء، وساویت به وأسویته 

وسطه، لاستواء : وسواء الشيء. الشيءُ الشيءَ إذا عادله، وساویت بین الشیئین إذا عدلت بینهما وسویت

. ینمكان سواء أي متوسط بین المكان: العدل والنصفة، ویقال: والسویة والسواء. المسافة إلیه من الأطراف

   ]2[.استواءهما على سویة من الأمر، أي على سواء، أي على : ویقال. اعتدل: واستوى الشيء

أي إشراف السلطة القضائیة على إجراءات التسویة بین المدین وجماعة  قضاء؛ال نسبة إلى: القضائیة. ب

هذا : وفي صلح الحدیبیة. ي، لأنه من قضیت، والجمع قضایائالحكم ، وأصله قضا: قضى، القضاء. دائنیه

                                                           

  .139-138نادیة فضیل، المرجع السابق، ص ص  -1

  . 2162 ، صالثالث مجلدالابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق،  -2
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قضى : ویقال. ما قاضى علیه محمد، هو فاعل من القضاء الفصل والحكم، لأنه كان بینه وبین أهل مكة

  ]1[.لیقضي قضاء فهو قاض، إذا حكم وفص

ر عن السعي یتعبال هي ،واستنادا على ما سبق یمكن القول أن الدلالة اللغویة لمصطلح التسویة القضائیة

تحت إشراف ومراقبة  لتسویة دیونه التجاریة، عادل بینهما اتفاق لإیجاد ،عة دائنیهللتوسط بین المدین وجما

  .شهر إفلاسه حكم من هنقاذالسلطة القضائیة، إ

  .المعنى الفقهي للتسویة القضائیة: الفرع الثاني

  :نذكر أهمهالتسویة القضائیة مصطلح اهناك عدة تعریفات فقهیة ل

 الذي یوشك على الإفلاس، فیعین وكیل  التسویة القضائیة هي عبارة عن الأخذ بید المدین التاجر

 ]2[.فیما یمكن فعله قصد إنقاذ المشروع التجاري من الإفلاس التفلیسة للمساعدة والنظر

 وأموال تاجر  التي تهدف إلى بیع ممتلكات ءاتار بأنها مجموعة من الإج ائیةتعّرف التسویة القض

 ]3[.ةالقضائی بالتالي هذا التاجر هو الشخص الوحید الذي یستفید من نظام التسویةو  ،حسن النیة

 الاحتیاطات الواجبة،ض اتخاذ بع س أعماله، بعدأر هدف إلى إعادة المدین على فت ،التسویة القضائیة 

وعلى غیر التجار إذا كانوا أشخاصا معنویة خاضعین ) أفرادا أو شركات(وتطبق على التجار 

 ]4[.ةللقانون الخاص، كالجمعیات والتعاونیات والشركات المدنی

 خطأ جسیما  ذلك على أن یكون قد ارتكبء یتخذ لصالح تاجر حسن النیة، و ار تعرف أیضا أنها إج

 ]5[.دیونه لتجنب شهر إفلاسه وذلك بمنحه أجل لتسدید بعد الحصول على موافقة من دائنیه

 الذي توقفحسن النیة  رجالتلمقرر  قانوني نظام بأنها لتسویة القضائیةایمكن تعریف  خلال ما سبقومن 

تحت نین، عن طریق الصلح مع الدائ ولغیر التاجر إذا كان شخص معنوي یخضع للقانون الخاص، عن الدفع،

  .القضائیة، قصد إنقاذه من حكم شهر إفلاسهاف السلطة إشر 
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  .المعنى الاصطلاحي للتسویة القضائیة: الفرع الثالث

راح یبین  إنماو  ،لتسویة القضائیةلمصطلح ا وواضحا ا محدداتعریف ئرياز الج التجاري المشرعلم یقدم 

وطرق الطعن، وهیئاتها،  ،احكام المتعلقة بهكیفیة إعلان التوقف عن الدفع عند التسویة القضائیة، والألنا 

من القانون  وص الواردة في الكتاب الثالثنصالخلال  من وذلك وآثار الحكم بالتسویة القضائیة، وانحلالها،

 ،التجاري الذي جاء في الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم الإفلاس

ولو لم  كل تاجر أو أي شخص معنوي خاضع للقانون الخاصمنه على أنه یتعین على  215فنصت المادة 

یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع، أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة 

 ]1[.القضائیة أو الإفلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  .أحكام الباب الثالث من القانون التجاري الجزائريانظر  -1
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 . خصائص نظام الإفلاس والتسویة القضائیة :ثانيال بحثالم

، إذ یتفقان ة من الخصائصجملب التسویة القضائیةبجملة من الخصائص، كما تتسم الإفلاس  تسمی

 نتطرق إلیههو ما سوف الآخر، و  میز كل منهما عنوهذا مما ی في بعضها ویختلفان في البعض الآخر،

  .في هذا المبحث بالشرح والتفصیل

 .خصائص الإفلاس: المطلب الأول

   :نذكره على النحو التالي خصائصالأنظمة بجملة من العن غیره من نظام الإفلاس یتمیز 

  .من النظام العام: أولا

السرعة والائتمان، ولكي یحافظ المشرع علیهما جعل قواعد الإفلاس  تقوم المعاملات التجاریة على

في مجملها قواعد آمرة لا یجوز للأطراف أي المدین والدائنین الاتفاق على مخالفتها، لأنها لم توضع 

  ]1[.التجاريخصیصا لحمایتهم، وإنما لحمایة الائتمان 

  .یقتصر على فئة التجار فقط :اثانی

كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن من ق ت ج على  215تنص المادة 

تاجرا إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة 

تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا وحسب المادة الأولى من ق ت ج یعد . أو الإفلاس

  ]2[.ه مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلكویتخذ

یشهر إفلاس المدین إلا إذا كان تاجرا، ویستوي أن یكون شخصا  فإن القاعدة العامة هي أن وعلیه

هو شهر  عن القاعدة ، أما الاستثناءاستحقاقها توقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید، طبیعیا أو معنویا

كالتعاونیات والجمعیات  الشخص المعنوي الخاص ولو لم یكن تاجرا، فئة ثانیة من غیر التجار، وهو إفلاس

   .والشركات المدنیة والوقف

 .ذو طابع عقابي: اثالث

لا یعتبر الإفلاس في حد ذاته جریمة، إنما الأفعال التقصیریة أو التدلیسیة التي یرتكبها المدین 

دي إلى إفلاسه، ویجرم القانون الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس لتعمد المفلس التاجر والتي من شأنها أن تؤ 

  بالحبس فلیس بالتدلیسلتاو  التفلیس بالتقصیرجنحتي  عن الجزائريقانون العقوبات ویعاقب  ]3[.بدائنهالإضرار 
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من ثبتت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیها  كل 383 تهمن خلال مادوذلك 

الإفلاس و  حالات الإفلاس بالتقصیرمن ق ت ج   374و 371و 370وقد ذكرت المواد  ،التجاري في القانون

أو  أمواله إدارة منه حرمان بالضرورة ینجم عنه المفلس، التاجرالمدین صدور حكم شهر إفلاس و  .تدلیسبال

 المدنیةیة و وطنال هحقوق ممارسة حرمانه منكذا و  ،حمایة لدائنیه من سوء تصرفاته وذلكالتصرف فیها، 

  .والعائلیة

  .ذو طابع جماعي: ارابع

 ]1[.التجاریة ء جماعي لتصفیة أموال المدین المفلس الذي یتوقف عن دفع دیونهار یعتبر الإفلاس إج

تكوین ما وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، و  حیث یترتب عن صدور الحكم بشهر الإفلاس

تقریر المساواة بینهم، حتى تتم  بالانضمام إلیها حتى یتم جدید أي دائن وإلزام] 2[)الدائنینبجماعة (یسمى 

التصفیة والقسمة بینهم قسمة غرماء، وبذلك تكون إجراءات الإفلاس موحدة ومنظمة وذات طابع جماعي، 

على أن یكون وكیل التفلیسة هو الممثل الوحید لجماعة الدائنین من جهة، وممثلا للمدین التاجر المفلس من 

  . جهة أخرى

هم ینقسمون إلى دائنین عادیین ودائنین الدائنین لا تكون بالمطلق، فاواة بین المسأن هذه غیر 

في  المدین المفلسفي التنفیذ على أموال  الممتاز حق التقدم للدائن جزائريال ین، وقد أعطى المشرعممتاز 

نین الدائحقوقهم تجاه  ونمتاز الم ونالدائن ستوفيبمقتضاه یو حالة تزاحم جماعة الدائنین لاستیفاء حقوقهم، 

ولو كانوا أجروا القید في یوم واحد، وتحسب بحسب مرتبة كل واحد منهم  ،من أموال المدین المفلس العادیین

]3[.)حسب الأسبقیة في القیدبمبدأ التقدم ( مرتبة الرهن من وقت قیده
الخضوع بذلك یتجنب الدائن الممتاز و  

  . هوقالتي قد تؤثر على حقإلى قاعدة المساواة 

  .جراءاتبسیط الإ :اخامس

 اعتبار أن الغرض من الإفلاس هو حصول جماعة الدائنین على دیونهم في أسرع وقت ممكنعلى 

رغم المعارضة  التنفیذالحكم بالإفلاس معجل  أن یكون من ق ت ج 227المادة ر الطرق، فقد قضت وأقص

عشرة أیام اعتبارا ب مادة الإفلاسمهلة طرق الطعن العادیة في الأحكام الصادرة في حددت و  ،الاستئناف وأ
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بالنسبة للاستئناف، ویفصل المجلس القضائي فیه  اعتبارا من یوم التبلیغو من تاریخ الحكم بالنسبة للمعارضة، 

  ]1[.خلال ثلاثة أشهر، ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته

  .إشراف السلطة القضائیة: اسادس

إلى  فقد أوكل أمر الإشراف علیها ،إجراءات الإفلاسلكي یضمن المشرع الجزائري حسن سیر 

حمایة ، اهفی التصرفو أمواله طالما أن المدین المفلس سوف تغل یده عن إدارة ، القضائیة المختصة الجهات

  .وإدارتها وتصفیتها وقسمتها على جماعة الدائنین قسمة غرماء هذه الأموالل

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم  ؛محكمة التفلیسة: ویتمثل هذا الإشراف في

 ة اختصاصهاالتي یقع في دائر دون سواها بإصدار الحكم بشهر الإفلاس وبالنظر في المنازعات المتعلقة به، 

]2[.أي المدین المفلس علیه ىموطن المدع
وتختص بملاحقة ومتابعة ما یتعلق بجرم الإفلاس ؛ النیابة العامة 

كما تتلقى ملخصا عن أحكام شهر  ،من ق ت ج 221بالتقصیر والتدلیس، وفق ما نصت علیه المادة 

 ]3[.الإفلاس
یعین في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح  القاضي المنتدب؛

 ؛الوكیل المتصرف القضائي ]4[.التفلیسةمن رئیس المحكمة، ویكلف بنوع خاص بأن یلاحظ ویراقب أعمال وإدارة 

محافظ حسابات، خبیر حسابات، خبیر مختص في (ویكون من أحد الثلاثة  ،الحكم الصادر بالإفلاس هیعین

یلا عن جماعة بعد غل یده، بصفته وكیعهد له بإدارة التفلیسة والتصرف في أموال المدین  )المیادین العقاریة

للقاضي المنتدب أن  المراقبان؛ ]5[.المشتركةعن المدین من جهة أخرى، وفقا للمصلحة الدائنین من جهة، و 

یعین في أي وقت بأمر یصدره، مراقبا أو اثنین من بین الدائنین، وهو مكلف بفحص الحسابات وبیان 

الوضعیة المقدمة من المدین، ومساعدة القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال وكیل التفلیسة، وللقاضي 

  ]6[.مجانیةمراقبین المنتدب عزلهم بناء على رأي أغلبیة الدائنین، ووظائف ال

 

 خصائص التسویة القضائیة: المطلب الثاني
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المقرر للمدین التاجر حسن النیة الذي توقف عن الدفع، الذي یوشك  میز نظام التسویة القضائیةیت

  :في تتمثلة من الخصائص جملب على الإفلاس، قصد الأخذ بیده وإنقاذ مشروعه التجاري،

  .نظام واقي من الإفلاس :أولا

الذي یوشك على الإفلاس، فیعین وكیل التفلیسة  أخذ بید المدین التاجرنظام یهي التسویة القضائیة 

باعتباره تاجرا حسن النیة سيء  ،فیما یمكن فعله قصد إنقاذ المشروع التجاري من الإفلاس للمساعدة والنظر

الدین  ه منئللوفاء بالدین أو إعفاإعطائه أجل  على ندائنیجماعة الالحظ، وذلك عن طریق اتفاق المدین مع 

من  التاجر سویة القضائیة تمكن المدینكما أن الت ]1[.مشروعه ه على إدارة تجارته أوئأو جزء منه أو إبقا

الحاجز  فهي ،بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي التجاریة تهاستعادة مكانورد اعتباره و  ،تجارته ممارسة

  . الذي یمنع ترتیب آثار الإفلاس

على  مفلس،الإجرامیة الموجهة للتاجر ال أجل إسقاط الصیغة وبذلك یكون هذا النظام قد جاء من

مما یرتب سقوط بعض حقوقه المهنیة والمدنیة وإعادته إلى تجارته  ،دائنیه اعتبار أن المفلس قد أخل بثقة

  ]2[.الخروج بحلول جدیرة بالوضع الذي حل بهاستئناف نشاطه و  من أجل ،الأولى

  .جزاء التاجر حسن النیة سيء الحظ :اثانی

الدفع  لأنه لم یتعمد التوقف عن ،لتسویة القضائیة نظام یستفید منها التاجر حسن النیة سيء الحظا

 علیه تنص ما ذاوه ]3[.لظروف قاهرة، وبالتالي لم یرتكب أي خطأ جسیم لكي یشهر إفلاسهلجع اوإنما ذلك ر 

المتعارف  مینا في تجارته وأن یراعي الأصولأن یكون التاجر أ النیة بحسن دقصیو  .ج ت قمن  226المادة

ولید ظروف خارجیة غیر متوقعة لا دخل لإرادته  توقفه عن الدفعحظ هو أن ء الي، أما سةالتجار  علیها في

  ]4[.افیه

  .طابع جماعيال: اثالث

الدائنین المقبولة دیونهم، متى قُبل المدین في التسویة القضائیة یقوم القاضي المنتدب باستدعاء 

وإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعیة بإثبات قیام حالة  ،بهدف مناقشة اقتراح إبرام الصلح بینهم
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 من المستحقة دیونهماستیفاء  جماعة الدائنینیخول ل  ء جماعيار إج تسویة القضائیةال عتبرتإذ  ]1[.الإتحاد

یترتب عن صدور الحكم حیث  ،التجاریة توقف عن دفع دیونهذي یوشك على الإفلاس و أموال المدین ال

  .)بجماعة الدائنین( تكوین ما یسمىوقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، و  بالتسویة القضائیة

  .إشراف السلطة القضائیة: رابعا

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن 

الدفع أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما لدى المحكمة المختصة، قصد افتتاح إجراءات التسویة 

وإن وجد  ویقضى بالتسویة القضائیة إن كان المدین قد قام بالالتزامات المنصوص علیها قانونا، القضائیة،

یة القضائیة والقضاء بشهر المدین في إحدى الحالات المنصوص علیها قانونا، فإنه یتعین رفض طلب التسو 

   ]2[.إفلاسه

یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة، وبمعونة وكیل من ق ت ج، فإنه  277بموجب المادة و 

وهذا یوضح لنا خاصیة الإشراف القضائي ، متابعة استغلال مؤسسته التجاریة إذن القاضي المنتدبالتفلیسة و 

المدین لدى المحكمة المختصة، إلى متابعة استغلال نشاطه  للتسویة القضائیة، من أول إقرار یدلي به

 .، إلى حین إقفال التسویة القضائیةالمختصة التجاري بعون وإذن السلطة القضائیة
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